
The Impact of the Presence of Foreign Forces (the US 
Coalition) on Iraqi Territory on Iraqi Criminal Policy

Mohammadali Hajjidehabadi1 , Nebras Jabbar Khalaf2  and Qayssar Saud Al Dalvash3

Article Info

Article type:

Research Article

The Authors
10.22091/lsic.2025.13185.1047

This research aims to analyze the criminalization of unlawful arrests by security forces 
within the framework of the Iraqi legal system. This is crucial to ensuring the protection 
of human rights and preventing the abuse of power. Arresting individuals is a dangerous 
procedure, constituting an infringement upon personal human rights guaranteed by the 
constitution and domestic laws, which are enshrined in legal provisions to safeguard 
these rights. Therefore, it is essential to criminalize unlawful acts committed by security 
forces to limit violations of individual freedoms and prevent public authorities from 
infringing upon them. Individuals have the right to freedom and to avoid imprison-
ment without legal basis. They enjoy full liberty, and these rights cannot be violated, 
infringed upon, or restricted except in cases specified by law. This ensures a balance be-
tween the state’s right to punish and the accused’s right to freedom without restriction. 
Arrests made by authorities, represented by their personnel, based on their official duties 
and without justification constitute an attack on an individual’s freedom of movement. 
Consequently, criminalizing such acts protects individual freedom from violation. The 
Penal Code addresses this issue in Article [number missing in original text]. (322) “Any 
public official or person entrusted with a public service who arrests, detains, or impris-
ons a person in circumstances other than those stipulated by law shall be punished by 
imprisonment for a term not exceeding seven years or by detention…”
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يكي( على أرض العراق في السياسة  تأثير تواجد القوات الأجنبية )التحالف الأمر
الجنائية العراقية

، قيصر سعود الدلوش3 ، نبراس جبار خلف2 محمدعلي حاجي ده آبادي1
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ــراق في  يكــي( عــى أرض الع ــف الأمر ــة )التحال ــوات الأجنبي ــر تواجــد الق ــوان » تأثي ــار عن ــة اختي ــأتي أهمي ت

يــة في نظامــه الســياسي والقانــوني بعــد  السياســة الجنائيــة العراقيــة”، لمــا شــهد العــراق مــن تحــولات جذر

عــام 2003، خاصــة فيمــا يتعلــق بوجــود القــوات الأجنبيــة، لا ســيما قــوات التحالــف بقيــادة الولايــات المتحــدة 

يعات  يكيــة. كان لهــذا الوجــود تأثيــر بالــغ عــى السياســة الجنائيــة العراقيــة، ســواء مــن حيــث التشــر الأمر

إن الهــدف مــن الدراســة هــو تحليــل الإطــار القانــوني والسياســة الجنائيــة  المنظمــة أو الممارســات القضائيــة. و

ــة والقضــاء العــراقي.  ــات والانعكاســات عــى الســيادة الوطني ــان التحدي ــة تجــاه هــذا التواجــد، مــع بي العراقي

واســتخدم في الدراســة أســلوب الوصــف والتحليــل، وصــف الاحــداث والأوضــاع الدوليــة والداخليــة في الحقبة 

ــل  ــرارات الــي صــدرت مــن قب ــة بشــأنها، والق ــرارات الأممي ــل الق ، وتحلي ــا المعاصــر ــة مــن 2003 الى يومن الزمني

يــكا )قيادة  ســلطة الإتــاف المؤقتــة قبــل تشــكيل الحكومــة العراقيــة 2006 ومقــررات الاتفاقيات المشــتركة بين أمر

التحالــف( والعــراق. 
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مقدمة
يكي( للعراق عام 2003 العــالم ومنظمة الأمم المتحدة  أعــاد الاحتــال من قبل قوات المتعددة الجنســيات )التحالف الأمر
ســنوات عديــدة للــوراء وأفقد هــذه المنظمة أهــم مقاصدها وأهدافها ألا وهو “مبــدأ حفظ الأمن والســلم الدوليين وحظر 
اســتخدام القــوة في العلاقــات الدوليــة أو التهديــد باســتخدامها” والــذي نصــت عليــه المادة 2 فقــرة 04 مــن ميثاق الأمم 
المتحــدة )منظمــة الأمــم المتحــدة: 1945(. ولكــن الأمــر لم يتوقــف عنــد هــذا الحــد بــل تبــع اســتخدام القــوة احتــال بلــد 
كامــل الســيادة ومــن أجــل إضفــاء شــرعية دوليــة عــى هــذا الاحتــال أصــدر مجلــس الأمــن الدولي قــراره رقــم 1483 في 

22 ماي 2003.

 للشــرعية الدوليــة ولمبــادئ 
ً
يكيــة جــاء بعــد حــرب غيــر متكافئــة ومخالفــا إن احتــال العــراق مــن قبــل القــوات الأمر

وأهــداف منظمــة الأمــم المتحــدة فشــعارها على الــدوام هو حفــظ الأمن والســلم الدوليــن والامتناع عن اســتخدام القوة 
وكذا عدم التدخل في الشــؤون الداخلية للدول بالإضافة إلى أن الاحتلال يعد من أعمال العدوان طالما أن اســتخدام 
يقــه غيــر مشــروعة خاصــة وأن )المــادة 51( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة قــد حــددت اســتعمال القــوة  القــوة المســلحة بطر

اســتعمالاً مشــروعا وضبطتــه في حالتــن فقــط وهمــا: الدفاع الشــرعي عــن النفــس وتدابير الأمــن الجماعي.

 لقمع نظام فاســد مســتبد أو أي حجج أخرى، فالواقع أنتج 
ً
يا كان احتلالاً أم تدخلاً عســكر وفي كل الأحوال ســواء أ

تواجــد قــوات أجنبيــة عــى أرض إقلــم دولــة هــي العــراق، ولا بد من دراســة هــذه الحالة من قبــل المختصــن والمهتمين 
بالقانون وبكل أقســامه، للإجابة عن تســاؤلات من أهمها ما تأثير هذا التواجد على المشــرع الجنائي العراقي والسياســة 
الجنائيــة الواجــب اتباعهــا تجاه هــذا التواجد؟ وكيفية إبرام معاهدات واتفاقيات بين شــعب الإقلــم والقوات المتواجدة؟ 
يعات  فيمــا يخــص التعامــل بينهمــا في الحال والمســتقبل لوضع الأطر القانونيــة للتعامل مع هذه الظاهرة من خلال التشــر
القانونيــة الداخليــة أو الخارجيــة )الدوليــة(. وعــى ذلــك يتطلــب من الدراســة تبيان بعــض المصطلحــات التي ذكرت في 

ثم الإجابة عن تســاؤلات الدراســة في مبحثين. عنــون البحث ومن 

تمهيد
يــف السياســة الجنائيــة العراقيــة: تعــرف السياســة الجنائيــة بشــكل عــام إنهــا: “بأنهــا مجموعــة الوســائل التي  أولا: تعر
قي،1999: 121(. أو أنهــا: مجموعــة مــن  يمكــن اتخاذهــا في وقــت معــن في بلــد مــا مــن أجــل مكافحــة الإجــرام فيه”)الــراز
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يمــة والحد منها، ســواء عبــر الوقايــة أو الردع أو  المبــادئ والاســتراتيجيات والإجــراءات الــي تضعهــا الدولــة لمواجهــة الجر
يعات، وكذلك الممارســات العمليــة للجهات الأمنيــة والقضائية  المعاقبــة أو إعــادة التأهيل. وهي تشــمل القوانين والتشــر

والســجون )ســليمان، حشــيش، 2017: ج2:671(. 

أمــا السياســة الجنائيــة العراقيــة نســتطيع القول بأنها: مجموعــة من المبادئ والاســتراتيجيات والإجراءات الــي تضعها 
يعات، وكذلك الممارسات العملية للجهات الأمنية والقضائية والسجون  الدولة العراقية من خلال ســن القوانين والتشــر

يمــة والحد منها، ســواء عبر الوقاية أو الــردع أو المعاقبة أو إعادة التأهيل.  لمواجهــة الجر

يكون تواجدها  يف القوات الأجنبية: هي القوات المتواجدة على أقاليم أخرى غير الأقاليم التي تحمل جنسيتها، و : تعر
ً
ثانيا

يض صادر من مجلس الأمن لمعالجة حالة طارئة كما هو الحال قوات حفظ الســام. أو بتدخل مباشــر  العســكري إما بتفو
يتحول من بعد  ينشــأ نتيجــة لحرب عــوان أو يكون لمعالجة حالــة معينة على إقليم دولة معينــة و دون أخــذ الإذن المســبق و

 بالاتفاقيات أو المعاهدات كما حدث ذلك في العراق. 
ً
يأخذ بقائه شــكلاً رسميا ذلك الى احتلال. وقد يجابه و

يكية  يكي: وهي القوة الحاملة لجنســيات بلاد متعددة تحت أمــرت وقيادة الولايات المتحدة الأمر : التحالــف الأمر
ً
ثالثــا

والــي أطلــق عليهــا اســم » القوة المتعددة الجنســيات« من قبل ســلطة الاحتــال المؤقتة في أمرها المرقــم 17 حيث جاء 
ية بقيادة الولايات المتحدة  يف بإن »القوة المتعددة الجنســيات )MNF( تعني: القوة العســكر في المادة 1 الخاصة بالتعار
يضهــا بموجــب قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 1546 المــؤرخ 8 يونيــو 2004، بمــا في ذلــك جميــع  تم تفو الــي 
يين المرتبطــن بهــا«. كمــا جــاء في التعرف لفــظ »موظفو  ية التابعــة لهــا والموظفــن المدنيــن والعســكر الوحــدات العســكر
يين غيــر العراقيين  القــوة المتعــددة الجنســيات« والذي يعني به وبحســب القــرار 17: » جميع الموظفين المدنيين والعســكر
الموجوديــن في العــراق والذيــن يعملــون تحــت القيــادة أو الســيطرة المباشــرة للقــوة المتعــددة الجنســيات، أو وحــدات أو 
يم المســاعدة أو الحمايــة أو الدعــم للقــوة المتعــددة  يين غيــر عراقيــن يخضعــون لســلطة قيــادة أخــرى لتقــد أفــراد عســكر
الجنســيات، أو أي أفــراد توفّرهــم دولــة مرســلة لدعم أو مرافقــة القوة المتعددة الجنســيات«. كما إن )قائــد القوة( »يعني 
القائــد المعــنّ لممارســة القيــادة الموحــدة للقوة المتعددة الجنســيات، أو من يفوضــه«. أما موظفو ســلطة الائتلاف المؤقتة 
يين غيــر العراقيــن المعينين في ســلطة الائتلاف المؤقتــة أو الخاضعين  )CPA( “يعــي جميــع الموظفــن المدنيــن والعســكر

لتوجيهاتهــا أو ســيطرتها” )أمر ســلطة الائتــاف المؤقتة، 2004: 1/17(.

: أرض العــراق: هــو إقلــم العــراق الــذي تمــارس عليــه الحكومــة العراقيــة ســيادتها والباســطة نفوذهــا العســكري 
ً
رابعــا

يعات الوطنية( عليه. وهو ما يعرف بالاختصاص الإقليمي الذي »يشمل الاختصاص الاقليمي للعراق  والقانوني )التشر
يــة العراقيــة وكل مكان يخضع لســيادتها بما في ذلك الميــاه الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها وكذلك  أراضي الجمهور
ئم التي تمس ســامة الجيش او مصالحه، وتخضع الســفن  الأراضي الأجنبية التي يحتلها الجيش العراقي بالنســبة إلى الجرا
بات العراقي رقم 111، 1969: 1( ية العراقية الإقليمي أينما وجدت« )قانون العقو والطائرات العراقية لاختصاص الجمهور

المبحـث الأول: موقـف السياسـة الجنائيـة العراقيـة مـن تواجـد قـوات التحالـف قبـل الاتفاقيـة 
الأمنيـة )2003–2008(

المطلب الأول: الإطار القانوني لوجود القوات الأجنبية في العراق
اعتمــد الإطــار القانــوني لتواجد قوات التحالف في العراق بشــكل أســاسي عــى قرارات مجلس الأمن الــدولي. بعد الغزو 
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يكــي للعــراق عام 2003، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 1483 الذي اعترف بالتحالف بقيادة الولايات المتحدة كقوة  الأمر
تم إصــدار القــرار رقــم 1511 الذي دعا إلى تشــكيل حكومــة عراقيــة انتقالية   ،

ً
احتــال مســؤولة عــن إدارة العــراق. لاحقــا

كــد عــى دور قــوات التحالــف في دعــم الأمــن والاســتقرار في البــاد. هــذه القرارات وفــرت الأســاس القانــوني لتواجد  وأ
يكية وأنشــطتها في  القــوات الأجنبيــة في العــراق حــى توقيع الاتفاقيــة الأمنية عــام 2008، التي نظمت وجــود القوات الأمر
كثــر تفصيلاً. وكذلك هنالــك إطار قانوني عراقي خاص بآلية التعامل مع أي وجود عســكري متمثلاً بما  العــراق بشــكل أ
جــاء في دســتور العــراق 2005 والقوانــن الوطنية الداخلية. عليه ســنتحدث عن الإطار القانوني العراقي والإطار الشــرعي 

يكي. الــدولي بما يخص التعامل مــع التواجد العســكري الأمر

ع الأول: الإطار القانوني العراقي للتعامل مع التواجد الأمريكي الفر

يتمثــل الإطــار القانــوني العراقي الذي يرســم شــكل التعامل مع التواجد العســكري عــى إقليم العراق بما ذكر في الدســتور 
بات، وقرارات مجلس النواب العراقي الذي ســنبينه في الآتي:     العــراقي وقانــون العقو

يحظر أي وجود  أولاً: الدســتور والقوانــن المحليــة: ينــص الدســتور العــراقي )2005( عــى أن العراق دولــة ذات ســيادة، و
عســكري أجنــي دون اتفاقيــة قانونية )لدســتور العــراقي، 2005: 1(.

بــات العراقي المعــدل أي تعاون مع قــوات أجنبية دون ســند قانوني  م قانون العقو : قانــون العقوبــات العــراقي: يُُجــرّ
ً
ثانيــا

بــات  يم دعــم أو تخابــر أو أي شــكل مــن اشــكال التعــاون بــدون مســوغ قانــوني )قانــون العقو مثــل التجســس أو تقــد
العــراقي، 1969: م56 الى م64(.

: قرارات البرلمان العراقي
ً
ثالثــا

1-قــرار 2020/1/5 )فرانــس24، 2020(: في جلســة اســتثنائية حضرهــا رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي، أقــر مجلــس 
 للحكومــة بالســعي لإنهــاء وجــود قــوات التحالــف الــدولي وأي قــوات أجنبيــة أخــرى عــى 

ً
 ملزمــا

ً
النــواب العــراقي قــرارا

الأراضي العراقيــة. 

يكية التي اســهدفت قائد فيلق القدس الإيراني قاســم ســليماني في بغداد، مما   عــى الغــارة الأمر
ً
جــاء هــذا القــرار ردا

.
ً
 واسعا

ً
 وشــعبيا

ً
 سياســيا

ً
أثار غضبا

، 2024(: صــوّت البرلمــان العــراقي، بالأغلبيــة، عــى قرار يطالــب الحكومة بإنهــاء التواجد  2-قــرار 2024/11/29 )الاخبــار
كهــا  يم شــكوى رسميــة إلى مجلــس الأمــن ضــد الولايــات المتحــدة لـــ “انتها العســكري الأجنــي عــى أراضي البــاد، وتقــد

ســيادة العراق”.

: الاتفاقيات الثنائية
ً
رابعــا

1-اتفاقيــة الإطــار الاســتراتيجي صوفا )SOFA( )2008(: وهــي “اتفاقية أمنية بين حكومــة العراق والولايات المتحدة، 
ية الأميركية  وتتضمــن هــذه الاتفاقيــة تحديــد “الأحــكام والمتطلبات الرئيســة الــي تنظم الوجــود المؤقت للقــوات العســكر
يكي بعــد انتهاء ولاية قوات  يكيبيديا، 2008(. نظمــت الوجود الأمر في العــراق وأنشــطتها فيــه وانســحابها من العــراق” )و

التحالــف بموجب قــرار الأمم المتحدة.

2-اتفاقيــة الخطــة الانتقاليــة أيلــول/2024 )الخزرجــي، 2025(: اتفقــت واشــنطن وبغــداد عــى خطــة انتقالية لانســحاب 
كردســتان،  ثم مــن إقلــم  يكيــة مــن قواعــد في العــراق في مرحلــة أولى تســتمر حــى أيلــول/ ســبتمبر 2025،  القــوات الأمر
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بحلــول أيلــول/ ســبتمبر 2026. 

يق وجــدول زمني  حيــث انطلقــت محادثــات رسميــة بــن العــراق والولايــات المتحــدة قــد تُفضــي إلى وضــع خارطــة طر
ية العليا المشــتركة، التي شُــكلت في  لإنهــاء مهمــة التحالــف الــدولي ضــد تنظــم »داعش«. وقــد عقدت اللجنــة العســكر
. وتــأتي هــذه المحادثــات في  ثم اســتؤنفت المناقشــات في 11 فبرايــر 8 ديســمبر 2023، أولى جلســاتها في 27 ينايــر 2024، 
يكية في  يكية، حيث ســجلت الهجمات على القــوات الأمر أعقــاب تصاعــد التوتــر بين الفصائل المســلحة والقــوات الأمر
بات انتقامية اســهدفت  بــر 2023، ردت عليها الولايات المتحــدة بضر كتو كثــر مــن 156 عملية منــذ 7 أ يا أ العــراق وســور
قيــادات ومواقــع تلــك الفصائــل )ســتراتيجيكس، 2024(. وأدت هــذه التصعيــدات إلى تجديــد المطالبــات بإنهــاء وجــود 
يكية، خاصــةً في ضوء قرار البرلمان العــراقي رقم )18( لســنة 2020، الذي يطالب  التحالــف الــدولي وســحب القــوات الأمر

الحكومــة بإنهــاء مهام القــوات الأجنبيــة في البلاد.

يكيــة محــدودة في  2-الاتفاقيــة الحاليــة 2025 )الخزرجــي، 2025(: الغيــر معلنــة بشــكل رسمــي تســمح بوجــود قــوات أمر
. قبــل 6 أشــهر من موعــد الانســحاب المقــرر في الاتفاقية 

ً
ية«، لكنهــا تثيــر جــدلاً قانونيــا يبيــة واستشــار إطــار »مهمــة تدر

يكية،  يحات، أن العراق قــدّم اتفاقية أمنية جديدة للولايــات المتحدة الأمر يــر الدفاع العراقي، في تصر الســابقة، أعلــن وز
ير الدفاع أن  كّد وز  إلى أنها »ما زالت قيد الدراسة«. وأ

ً
كة أمنية مســتدامة وتعاون اســتخباري«، مشــيرا تُركّز على »شــرا

كتمال بناء الجيش الســوري، أو حتى يــم التوصل إلى اتفاق  يا« حــى ا يكية في ســور يــد بقــاء القــوات الأمر العــراق »يؤ
يا لن تُســحب إلا  يــزات العراقيــة على الحدود مع ســور يا الديمقراطيــة« )قســد(. كمــا أشــار إلى أن التعز مــع قــوات »ســور
 لأي فــراغ أمني قد 

ً
ية الكاملــة عــى تلك المناطــق. وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي تحســبا بعــد ضمــان الســيطرة الســور

يكية أو انســحاب قوات »قســد«. ينتــج عــن انســحاب القوات الأمر

ع الثاني: الإطار الدولي للقوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة. الفر

يكي العســكري )2003–2011( والذي اعتــرف بالولايات  بموجــب قــرار مجلس الأمــن رقم 1483 )2003(، بــدأ التواجــد الأمر
يطانيــا كقوات احتــال، مُنحتا صلاحيــات لإدارة العراق.  المتحــدة وبر

كا لقاعــدة دوليــة آمــرة وهي عــدم اســتخدام القــوة في العلاقات  مــن الواضــح إن العــدوان والاحتــال يشــكلان انتهــا
الدوليــة المنصــوص عليهــا في المــادة2، الفقــرة:4 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، وقــد أشــارت النــدوات الدولية الــي عقدت 
يكيــة عــى العراق، إلى انتهاك هذه الحــرب لقاعدة آمرة في القانون الــدولي وبالتالي فإن مجلس الأمن  بعــد الحــرب الأمر
كــد بأنــه »لا يجــوز أن تتضمــن قراراتــه مــا يمــس  والتزامــا منــه بمبــادئ وقواعــد الميثــاق وعمــا بالمــادة 24 مــن الميثــاق، أ
إنمــا عليــه التصــدي لأي فعــل ينتهــك هــذه القواعــد وبخاصــة العــدوان فيوقفــه«،  القواعــد الآمــرة في القانــون الــدولي، و
ولكــن عــدم توافــر طــرق مراجعــة قضائيــة لقرارات مجلس الأمــن، تجعل من البحــث في هذا الموضوع نوعا من الســجال 
يــن القــوى الدوليــة بغــض النظر عــن القانــون الــدولي. لذلك فإن  القانــوني البحــت، لأن قــرارات المجلــس تحكمهــا مواز
محاولــة توصيــف قــرارات »مجلــس الأمــن« في ضــوء »القانــون الــدولي« تدخل في بــاب التوصيــف الفقهي الذي يســتند 
إلى الفقــه والاجتهــاد الدوليــن، لتشــخيص مــدى توافق قرارات »مجلس الأمــن« مع »القانون الدولي« والآثــار القانونية 
يكيــة ضــد العــراق، تعــد وبــكل المعاييــر والمقاييس من  الناجمــة عــن هــذا التوصيــف ليــس إلا. وعليــه فــإن الحــرب الأمر
يمــة عــدوان تتوافــر فيهــا جميــع أركانهــا )ســرحان، 2007: 92(، لأن الاحتــال يعد عملا  أخطــر صــور العــدوان وتشــكل جر

گاطــع،2011: 117(. كا لأحــكام القانــون الدولي ) يشــكل انتهــا كتســاب الأرض بالقــوة و يا يهــدف إلى ا قســر
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يكي  إن ما ورد في قرار مجلس الأمن 1483 لعام 2003 بديباجته وفقراته العاملة )بخصوص احتلال قوات التحالف الأمر
للعــراق( يصفــه بالاحتــال ووضــع إطار مؤسســي للاحتــال يتمثل بالســلطة كمــا ورد في الرســالة الموجهة مــن الولايات 
كتفى بتوصيف الدولتين القائمتين بالاحتلال  يعد القرار انتهاك خطيــر لمبادئ القوانين الدولية لأنه ا يطانيــا، و المتحــدة وبر
إنما على العكس  إنهاء الاحتلال و وبأنهما ملزمتان بتطبيق القانون الدولي الإنساني، ولكنه لم يطلب منهما الانسحاب و
مــن ذلــك أوجــد للدولتــن القائمتين بالاحتلال مؤسســة أطلــق عليها )الســلطة(، وذلك لســد الفراغ الحاصــل جراء حل 
كثر مرارة مــن ذلك أن القــرار المذكور تجــاوز قواعد  البــى الأساســية والمؤسســاتية للدولــة في العــراق بعــد الاحتــال، والأ
القانــون الــدولي الإنســاني بإطلاق تســمية مختصرة على )ســلطات الاحتلال( الــواردة في اتفاقية جينيــف وجعلها بكلمة 
إنمــا فيهــا تحايــل وانتهــاك للقانــون الــدولي، لمــا تحمله من  واحــدة الســلطة وهــذه التســمية المختصــرة لم توضــع اعتباطــا و
إنما وافق على الســماح لدول أخرى  معــان تختلــف عمــا لــو وصفت كاملة )أي ســلطة احتــال(، ولم يكتف القرار بهــذا و
يم ذلك كونه مشــاركة في الاحتلال ) مجلس الأمن، 2003: 1483(. أن تعمل في العراق تحت مظلة )الســلطة( بدلا من تحر

فالقــرار الآنــف الذكــر الصــادر عــن مجلــس الأمــن يعد انتهــاك قاعــدة دولية آمــرة، وفي ضــوء مــا ورد أعلاه واســتنادا إلى 
يف العدوان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 ديسمبر 1974، الذي عرف العدوان  المادة 1 من قرار تعر
بأنه )اســتعمال القوة المســلحة من قبل دولة ما ضد ســيادة دولة أخرى، أو ســامتها الإقليمية أو اســتقلالها الســياسي، 

يف(.  أو بــأي صــورة أخــرى تتنافى مــع ميثاق الأمم المتحــدة وفقا لنص هــذا التعر

ــد عــى قراراتــه 
ّ
كَ إن اعتمــاد قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم 1546 بالإجمــاع في 8 يونيــو 2004 بعــد أن أ و

إقــرار حالة القوات متعددة  ب بإنهاء الاحتلال و د تشــكيل الحكومــة العراقية المؤقتة، ورحَّ الســابقة المتعلقــة بالعراق، وأيَّ
الجنســيات وعلاقتهــا بالحكومــة العراقيــة. أدى ذلك كلــه الى إعفاء القوات الأجنبية من المســاءلة أمــام القضاء العراقي.

)CPA Orders( ع الثالث: أوامر السلطة المؤقتة الفر

لت فترة سلطة الائتلاف المؤقتة نقطة تحول في النظام القانوني العراقي، حيث أدت الإصلاحات المتسرعة والتدخل 
َ
شكّ

يعية. رغم إدخال مبادئ ديمقراطية )كفصل  الخارجي إلى إضعاف اســتقلالية القضاء وخلق إرث من التناقضات التشــر
 
ً
يعات غير مدروســة ترك تحديات مســتمرة، تتطلب إصلاحا يل واعتماد تشــر الســلطات(، إلا أن غيــاب التخطيــط الطو

ية والتطبيق العملي.   لتحقيق التوافق بين النصوص الدســتور
ً
 عميقا

ً
يعيا تشــر

يمــر للشــركات والأمنيــة الخاصّــة العاملــة في العــراق بموجب  كــم العســكري بــول بر فالحصانــة الظالمــة الــي منحهــا الحا
 على ضــرورة تحديد 

ً
كاتها لــكل الأعراف والقوانــن الدولية، دليــاً قاطعا الأمــر 17، والــذي غطــى بهــا عــى جرائمهــا وانتها

الأطــر العامــة القبليّــة المســلم بهــا عنــد التعاقــد مــع هــذا النــوع من الشــركات في شــكل قواعــد وطنيــة آمرة منســجمة مع 
القانــون الــدولي الإنســاني والقانــون الدولي لحقوق الإنســان.

يع القضائي  كات القــوات الأجنبيــة. فقد شــهد التشــر وتعطيــل الاختصــاص القضــائي العــراقي في قضايــا تتعلــق بانتهــا
يعة  يعات ســر ية، تميزت بإصدار تشــر والقانــوني العــراقي خــال فترة ســلطة الائتــاف المؤقتــة )2003–2004( تحولات جذر
كان فيمــا يخــص  بنيــة النظــام القانــوني. ومــن أبــرز تلــك التحــولات  ومســتعجلة، بعضهــا أثــر عــى اســتقلالية القضــاء و
يع حيث نصَّ قانــون إدارة الدولــة للمرحلة  يــة كإدخــال الإســام مصدر للتشــر ية والقانونيــة الجوهر التغييــرات الدســتور
يع، وهو   للتشــر

ً
 أساســيا

ً
الانتقاليــة )2003(، الــذي وضعتــه ســلطة الائتــاف المؤقتــة، لأول مرة على اعتبار الإســام مصدرا
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ئم لعام 2005. مــا اســتمر في الدســتور العراقي الــدا

وأدى حل المؤسســات القائمة والأوامر التي أصدرتها الســلطة المؤقتة مثل الأمر رقم 1 )حل حزب البعث( والأمر رقم 
كم غير  إداري. كذلــك تشــكيل محا 2 )إلغــاء الجيــش العــراقي(، إلى تفكيــك البنيــة المؤسســية القائمــة وخلــق فــراغ أمــي و
قضائيــة أثــر عــى اســتقلالية القضــاء، فــي إنشــاء قانون البنــك المركزي العــراقي )رقم 56 لســنة 2004( لمحكمــة الخدمات 
 لمبــدأ اســتقلال 

ً
كا الماليــة، والــي سمحــت بتعيــن أعضــاء مــن وزارة الماليــة )غيــر قضــاة( في تشــكيلتها، ممــا اعتُبــر انتهــا

قــرت العديــد مــن القوانين في 
ُ
يــل حيــث أ القضــاء. كمــا إن الإصلاحــات المســتعجلة والمتســرعة الفاقــدة للتخطيــط الطو

، دون مراعاة الخصوصية العراقية أو التوافق مع الدســتور  بات وقانون المرور ظل الظروف الاســتثنائية، مثل قانون العقو
المســتقبلي، تســبب في تناقضــات قانونية.

المطلب الثاني: انعكاسات تواجد التحالف الأمريكي على السياسة الجنائية العراقية
 وكثير من الأســباب الداخلية والخارجيــة كان لا بد من له انعكاس وتأثير على السياســة الجنائية في 

ً
كل مــا ذكرنا ســابقا

 مخالفة 
ً
يع الأساسية والتي كان من اهم تلك الانعكاسات وضوحا يعات الوطنية والتي جاءت مخالفة لمبادئ التشر التشر

ئم والمخالفات  الدســتور في اصــدار بعــض القوانــن الوطنيــة. ومن الظواهــر البارزة التي أثــرت في ذلك هي انتشــار الجــرا
يكيــون وغيرهــم مــن جنــود التحالف والشــركات الأمنيــة التي كانــت متعاقدة  لقواعــد الحــروب الاتي ارتكبهــا الجنــود الامر
ئم المرتكبة  معهــم. وكذلــك ضعــف الســيادة القضائيــة، المتمثلة بفــرض نفوذها القضائي في محاســبة كل مــن يرتكب الجــرا

عــى الأرض العراقية أو خارجها الماســة بالأمن العراقي.

ع الأول: انتشار الجرائم المرتبطة بالقوات الأجنبية الفر

ئم ضد المواطنــن العراقيين على ارض  يكي والشــركات الأمنية التابعة لهــا العديد من الجرا ارتكبــت قــوات التحالف الأمر
ية الشــخصية كالمداهمــات العشــوائية وبدون مبررات  ئم متنوعــة ومتعددة منها ما كانت ماســة بالحر العــراق، كانــت جــرا
يــاء بحجــج واهية،  قانونيــة والاعتقــالات الغيــر مبــررة والــي مــن خلالهــا مــأت الســجون والمعتقــات بالعديــد مــن الأبر
ومنهــا مــا يمــس كرامة الانســان والخــادش للحيــاء، كالاغتصــاب الــذي كان يرافــق العديد مــن المداهمــات والاقتحامات 
لــدور النــاس الآمنة وصــور الاعتقــالات المهينة كوضع الكيــس في رأس المعتقل وتفتيش النســاء من قبــل الجنود والذي 
يتصدى لتلك الممارســات اللاشــرعية  ينــافي ديــن تقاليــد وعــادات البلد. والتي كانت لا بد مــن القضاء العراقي أن يبرز و
يكــي بيئــةً مــن الفــوضى والضعــف  كل البعــد عــن المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة. حيــث خلــق التواجــد الأمر والبعيــدة 

يمة المنظمــة والإرهاب.  بــروز الجر المؤسســي، ســاهمت في تفكيــك الدولة و

يــة في البنيــة الأمنيــة والقانونيــة  يكــي للعــراق عــام 2003 ومــا تبعــه مــن احتــال إلى تحــولات جذر ى الغــزو الأمر وأدَّ
إن الأســباب والعوامــل التي أدت  .  و ئم وانهيــار الاســتقرار للبــاد، ســاهمت بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر في تفشــي الجــرا

الى ذلــك يمكــن إجمالهــا في:

ية   1-تفكيك المؤسســات الأمنية والعسكر

، أدى إلى تفكيك المؤسســات الأمنيــة القائمة وخلق فراغ  إن إصــدار ســلطة الائتــاف المؤقتــة )CPA( لبعــض الأوامر
إلغاء حــزب البعث )الأمــر رقــم 1(، لكون المنتمــن اليه  : حــل الجيــش العــراقي )الأمر رقــم 2( و أمــي. ومــن هــذه الأوامــر
ممــن أســهموا في اســناد الســلطة للقيــام بأعمالهــا الاجراميــة ضــد العراقيــن بالدرجــة الأولى والمحيــط الإقليمــي بالدرجــة 
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الثانية ولا ننسى إن أغلب القيادات الأمنية كانت من المنتكين الى الحزب المنحل. وفقدان الأمن سمح بتصاعد العنف 
الطائــي وتشــكيل ميليشــيات مســلحة، كمــا أضعــف قدرة الدولــة على فرض القانــون.  فكانت النتيجــة أن تحول العراق 
 إلى تنظيم داعش.

ً
إلى ساحة لصراعات داخلية، وبروز جماعات إرهابية مثل “القاعدة في العراق” التي تطورت لاحقا

يكية وحلفائها   كات الممنهجة للقوات الأمر 2-الانتهــا

يــب، والقتل العشــوائي للمدنيين خلال  كات واســعة، مثل: )تعذيب الســجناء في أبو غر يــر حقوقيــة انتها قــت تقار
َ
وثّ

، مثــل “القنابــل العنقوديــة واليورانيــوم المنضــب”، والتي تســببت 
ً
ية. -اســتخدام أســلحة محظــورة دوليــا عمليــات عســكر

يكيــة أو  اســب القــوات الأمر
ُ

يــث البيئــة وارتفــاع معــدلات الســرطان بــن العراقيــن. -الإفــات مــن العقــاب: لم تُح في تلو
كات، مما أضعف ثقــة المواطنــن بالعدالة(. يطانيــة بشــكل كافٍ عــى هــذه الانتهــا البر

3-الصراع الطائفي وانهيار النســيج الاجتماعي  

يين في ســامراء  ى الاحتــال إلى تفجيــر التوتــرات الطائفيــة المكبوتــة، خاصــة بعد تفجير مرقدَي الإمامين العســكر أدَّ
كثــر من 100 ألف مدني بــن 2003 و2023،   لتقديــرات، قُتل أ

ً
 أهليــة بين الســنة والشــيعة. وفقا

ً
بــا عــام 2006، ممــا أشــعل حر

ل العراق إلى بيئــة خصبة للجماعات المســلحة، التي مارســت العنــف الطائفي.  يــن. وتحــوَّ ونــزح ملايــن آخر

ي   4-الفساد المالي والإدار

ى الاحتــال إلى تفكيــك البنيــة البيروقراطيــة العراقيــة دون اســتبدالها بنظــام فعّــال، ممــا سمــح بانتشــار الفســاد في  أدَّ
، بينما ســيطرت النخب السياســية على عوائد  مؤسســات الدولــة. بحلــول 2020، عــاش 12 مليــون عراقي تحــت خط الفقــر
بــاء والميــاه( وارتفــاع البطالــة بين الشــباب إلى 25%، مما  النفــط. أدى ذلــك الى ضعــف الخدمــات الأساســية )مثــل الكهر

يــن إلى الانضمــام للجماعــات المســلحة أو الهجرة. دفــع بالكثير

5- التدخلات الخارجية وغياب الســيادة  

كمــا سمحــت قــرارات مثــل الأمــر 39  يــز نفوذهــا.  فتحــت سياســات الاحتــال البــاب أمــام تدخــات إقليميــة، لتعز
ل العراق إلى  بخصخصــة الاقتصــاد العــراقي لصالــح الشــركات الأجنبيــة، ممــا أضعف الســيادة الوطنيــة. نتيجــة لذلك تحــوَّ

ســاحة لصراعــات بالوكالــة، وزادت الهجمــات عــى المدنيــن والأهــداف الحكوميــة.

ع الثاني: عدم محاسبة المتورطين بسبب الحصانة القانونية. الفر

جاء في المادة 2 أوامر سلطة الإتلاف المؤقتة والمعنية بالإجراءات القانونية العراقية )حكومة الإتلاف المؤقتة، 2004: 17(:

، تتمتع القوة المتعددة الجنســيات، وســلطة الائتــاف المؤقتــة، وبعثات الاتصال  “باســتثناء مــا ينــص عليــه هذا الأمــر
ين الدوليــن بالحصانــة مــن الإجــراءات القانونية  الأجنبيــة، وموظفوهــا، وممتلكاتهــا، وأموالهــا، وأصولهــا، وجميــع المستشــار

العراقية. 

ين  عــى جميــع موظــي القــوة المتعددة الجنســيات، وســلطة الائتــاف المؤقتة، وبعثــات الاتصــال الأجنبية، والمستشــار
 ، ين في العراق، بما في ذلــك اللوائح، والأوامر الدوليــن احتــرام القوانــن العراقيــة ذات الصلة بهؤلاء الموظفين والمستشــار

والمذكــرات، والإعلانــات العامــة الصادرة عن مدير ســلطة الائتــاف المؤقتة.

يخضع جميع موظفي القوات المتعددة الجنســيات، وســلطة الائتلاف المؤقتة، وبعثات الاتصال الأجنبية، والمستشــارون 
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يتمتعــون بالحصانــة مــن أي شــكل من أشــكال الاعتقال  الدوليــون للاختصــاص القضــائي الحصــري لدولهــم المرســلة. و
أو الاحتجــاز إلا مــن قبــل أشــخاص يعملــون نيابــة عــن دولهــم المرســلة، مــع عــدم الإخــال بحــق أفــراد القــوة المتعــددة 
كان   إذا 

ً
ين، أو احتجــاز أي منهــم مؤقتــا الجنســيات في منــع أي ســلوك خطيــر مــن قبــل هــؤلاء الموظفــن أو المستشــار

يثما يتم تســليمهم إلى الســلطات المختصة في الدولة المرســلة. وفي جميع هذه  ين، ر  على أنفســهم أو الآخر
ً
يشــكل خطرا

.
ً
كبر للدولــة المرســلة المعنية في العــراق فورا الحــالات، يجــب إخطــار الممثــل الأ

تتمتع الدول المرســلة لأفراد القوة المتعددة الجنســيات بالحق في ممارســة أي ولاية جنائية وتأديبية تمنحها لها قوانينها 
على جميع الأشــخاص الخاضعين للقانون العســكري لتلك الدولة.

تنطبــق الحصانــات المنصوص عليها في هذه المادة فيما يتعلق ببعثات الاتصال الأجنبية وموظفيها وممتلكاتها وأموالها 
وأصولهــا فقــط عــى الأفعــال أو التقصيــرات الــي تحــدث خلال فترة ســلطة الائتــاف المؤقتــة المنتهيــة في 30 يونيو 2004.

 مــن المفتــرض خضــوع اعمــال هــذه الشــركة للقوانــن العراقية لأنهــا تقع فــوق الأراضي العراقية وهو مــن الاختصاص 
ً
إذا

الإقليمي له«. 

كمــة العناصــر الأجنبية مــن قوات  كــم العراقيــة وعجزهــا عــن محا لمــا ذكــر في المــادة الســابقة يبــن مــدى ضعــف المحا
كــم المدني  التحالــف وموظفــن الشــركات الأمنيــة بســبب الحصانــة الــي منحــت لهــم، مــن خــال الأمر الصــادر من الحا
« في ذلــك الوقــت، والــذي حــال دون خضوعهــا لقواعــد وقوانــن العــراق الداخليــة. كذلــك الاعتمــاد عــى  »بــول برايمــر

آليــات المســاءلة الدوليــة المحــدودة الفاعليــة. الــذي تســبب في غيــاب ســيادة القضــاء العراقي. 

« فيــه الكثير من الشــهات والابهام وهو أمــر غير واضح في  كمــا إن الحصانــة والحمايــة الــي منحــت مــن »بول برايمر
 ذلــك، والغاية من وراء ذلــك هو توقع ما ســوف ترتكبه هذه 

ً
 قاصدا

ً
الكثيــر مــن فقراتــه، ولعــل الــذي وضعــه كان عامدا

ئم داخل الأراضي العراقيــة فجاء بهذا الأمــر لتوفير الحماية والغطــاء القانوني لها. الشــركات مــن جــرا

المبحث الثاني: موقف السياسة الجنائية العراقية بعد الاتفاقية الأمنية )2008–2024(

المطلب الأول: تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة وبنود الاتفاقية 2008.

ع الأول: تشكيل الحكومة العراقية المنتخبة )2006( الفر

تم تشكيل الحكومة العراقية عام 2006 في أعقاب انتخابات ديسمبر 2005، فشهد العراق تحولات سياسية وقانونية، لكن 
، بل تفاقمــت الأزمات بســبب العنــف الطائفي والفســاد والتدخلات 

ً
يــا  جذر

ً
الأوضــاع الأمنيــة والقضائيــة لم تشــهد تحســنا

 من عدم الاســتقرار اســتمر 
ً
يــة أو تحقيــق مصالحة وطنيــة، مما ترك إرثا الخارجيــة. فشــلت الحكومــة في بنــاء مؤسســات قو

لســنوات لاحقة. وحتى مع وجود إطار دســتوري جديد، فإن التنفيذ الضعيف والانقسامات السياسية حالا دون تحقيق 
يكي   في التعامل مع التواجد العسكري الأمر

ً
 كبيرا

ً
تقدم ملموس. وشهدت الحكومة العراقية المنتخبة بعد عام 2006 تحديا

كات حقوقية، وســط ضغوط سياســية وتدخلات خارجية.  يكيين المتورطين في انتها ومحاســبة الجنود والمتعاقدين الأمر

يمكــن تلخيص تلــك التحديات بما يلي )العلاف،2010(:

1-التحديات القضائية بين الدستور الجديد وواقع الفساد، حيث نص دستور 2005 على فصل السلطات واستقلال 
تي  كــز الاحتجــاز التابعــة لــوزار كات حقــوق الإنســان في مرا . فمثــاً، اســتمرت انتهــا

ً
كان ضعيفــا القضــاء، لكــن التطبيــق 
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بية في تعيين القضــاة والموظفين  الداخليــة والدفــاع، مــع تعذيــب المعتقلــن وغيــاب المحاســبة. وتفشــي الفســاد والمحســو
بيــة بدلاً من الكفاءة، مما أضعف مصداقيــة النظام القضائي.  القضائيــن، حيــث اعتمــدت التعيينات على الولاءات الحز
ئم النظــام الســابق أو الجماعــات المســلحة، ممــا أثــر  وتدخــل الأحــزاب في عمــل القضــاء، خاصــة في قضايــا مرتبطــة بجــرا

على نزاهــة الأحكام.

2-السياســات الحكوميــة الفاشــلة في مواجهــة الأزمــات، منهــا خطــة المصالحــة الوطنيــة 2006: أعلــن رئيــس الــوزراء 
إصلاح القضاء، لكنها لم تُنفذ بســبب الانقســامات السياســية وغياب  نــوري المالكــي خطــة تتضمــن حل الميليشــيات و
يكي، لكــن القوات الحكومة وبغطاء  الإرادة. والتبعيــة للقــوات الدوليــة حيــث اعتمدت الحكومة على الدعم الأمني الأمر
بي، 2009( ممــا زاد مــن غضــب المدنيــن وفقدان  يــب 2009، )القــدس العــر كات مثــل مجــزرة أبــو غر يكــي ارتكبــت انتهــا أمر

الثقة بالمؤسســات.  

يكيين،  كات الجنود الأمر يكيــن بين الإدانة والعجز من المواقــف الرسمية ضد انتهــا  3-محــاولات محاســبة الجنــود الأمر
يكي عن عناصر شــركة بلاك ووتر المدانين بمجزرة ســاحة النســور  إدانة وزارة الخارجية العراقية قرار العفو الرئاسي الأمر
ئم مثــل تعذيــب   بالتحقيــق في جــرا

ً
)2007(، واصفــةً القــرار بأنــه “انتهــاك للقانــون الــدولي”. كمــا طالبــت الحكومــة مــرارا

يكيين  يــب، لكــن دون نتائــج ملموســة. كذلــك واجــه العــراق عوائق وتحديــات قانونيــة في ملاحقــة الأمر معتقــي أبــو غر
غلقت قضية 

ُ
 بســبب الحصانــة القانونيــة التي يتمتع بهــا الجنود والمتعاقــدون بموجب الاتفاقيــات الثنائية. فمثــاً، أ

ً
قضائيــا

يــة، 2020(. ورفعــت   بالســجن )قنــاة العــالم الإخبار
ً
مجــزرة ســاحة النســور بعــد عفــو ترامــب عــام 2020، رغــم إدانتهــم ســابقا

ل آليات قضائية  ير تدين الإفلات من العقاب، لكــن الحكومة العراقية لم تُفعِّ منظمــات مثــل هيومــن رايتس ووتش تقار
مستقلة لمحاســبة المتورطين.

يضــات وغيــاب العدالــة الانتقاليــة، دعمــت منظمــات حقوقيــة عراقيــة ودوليــة دعــاوى قضائيــة مطالبــات   4-التعو
. لكن هــذه الحالات تبــى اســتثنائية، وظــل الكثير  يــض الضحايــا ضــد شــركات مثــل سي إيــه سي آي وبــاك ووتــر بتعو
يضــات  مــن الضحايــا دون إنصــاف. والفشــل في تحقيــق العدالــة ولم تقــدم الولايــات المتحــدة اعتــذارات رسميــة أو تعو
ية  يضات مباشــرة للدولة، رغم تقديرات الخســائر البشــر جماعية، كما فشــلت الحكومة العراقية في إجبارها على دفع تعو

كثــر من مليــون قتيل. بأ

كمة جنودها،   لمنع محا
ً
يكية ضغوطا  5-التدخلات السياســية وتأثيرها على المحاســبة، مارست الولايات المتحدة الأمر

بات  يــة إدوارد غــالا غــر عــام 2019 رغــم أدلــة عــى قتلــه مدنيــن في الموصــل. كما فرضــت عقو مثــل تبرئــة ضابــط البحر
يكيــة. وعانــت الحكومــة العراقيــة مــن انقســامات  ئم حــرب أمر عــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لوقــف تحقيقــات في جــرا

بيــة داخليــة، ممــا أضعف موقفهــا التفاوضي مع واشــنطن.  حز

 في الفســاد، 
ً
 ومتورطا

ً
 ضعيفا

ً
 قضائيــا

ً
6- التركــة الثقيلــة مــن إرث الفــوضى والفســاد، ورثــت الحكومات العراقيــة نظاما

ئم الاحتــال. فمثــاً، بقيــت قوانــن مثــل قانــون المحكمــة الاتحاديــة غيــر مكتملــة. وأدى  ممــا أعــاق التحقيقــات في جــرا
غيــاب المحاســبة إلى تعميــق ثقافــة الإفــات مــن العقاب، حيث اســتخدمت الميليشــيات أســاليب تعذيــب مماثلة لتلك 

يكية. الــي مارســها القــوات الأمر

 بين الإدانــة الرسمية والعجــز العملي، 
ً
يكي ومحاســبة المجرمــن معلقــا ظــل موقــف الحكومــة العراقيــة مــن التواجــد الأمر

يكي، والضغوط السياســية، وضعــف البنيــة القانونية. رغم بعــض النجاحات  نتيجــةً للاعتمــاد عــى الدعــم الأمــي الأمر
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القضائيــة الفرديــة، فــإن غياب الإرادة الدولية والفســاد الداخلي يحــولان دون تحقيق عدالة شــاملة للضحايا، مما يعكس 
 
ً
 مستمرا

ً
يا  اســتعمار

ً
إرثا

ع الثاني: بنود اتفاقية سحب القوات الأمريكية )SOFA( 2008 فيما يخص الولاية القضائية الفر

يكيــة، عــى أن  يــكا لعــام 2008 فيمــا يخــص المســؤولية الجنائيــة للقــوات الأمر نظمــت الاتفاقيــة الأمنيــة بــن العــراق وأمر
ية وخارج حالة  ئم خارج المنشــآت العســكر يكية في حال ارتكابهم جرا كمة أفراد القوات الأمر للعراق الحق الأولي في محا
يكية، 2008(، بينمــا تحتفظ الولايــات المتحدة بالولايــة القضائية داخل المنشــآت  الواجــب )اتفاقيــة ســحب القــوات الأمر
ية أو أثنــاء العمليــات الرسميــة. حيــث نصــت عــى »يكــون للعــراق الحــق الأولي لممارســة الولايــة القضائيــة على  العســكر
 للفقــرة الثامنــة حين 

ً
أفــراد قــوات الولايــات المتحــدة وأفــراد العنصــر المــدني بشــأن الجنايــات الجســيمة والمتعمــدة وطبقــا

ترتكــب تلــك الجنايــات خارج المنشــآت والمســاحات المتفق عليها وخــارج حالة الواجــب. للعراق الحق الأولي لممارســة 
الولايــة القضائيــة عــى المتعاقديــن مع الولايــات المتحــدة ومســتخدميهم. للولايات المتحــدة الحق الأولي لممارســة الولاية 
القضائيــة عــى أفــراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني بشــأن امور تقع داخل المنشــآت والمســاحات المتفق 

عليهــا واثنــاء تأديــة الواجب خارج المنشــآت والمســاحات المتفــق عليها«. 

أمــا فيمــا يخــص الاحتجــاز »لا يجــوز لقــوات الولايــات المتحدة توقيــف أي شــخص أو القاء القبــض عليه )باســتثناء 
التوقيــف أو القــاء القبــض عــى عضــو مــن قــوات الولايــات المتحــدة أو العنصر المــدني( إلا بموجب قرار عــراقي. في حال 
قيــام قــوات الولايــات المتحــدة بتوقيف اشــخاص أو القاء القبض عليهــم كما هو مرخص به في هــذا الاتفاق أو القانون 
العــراقي، يجــب تســليم هؤلاء الاشــخاص إلى الســلطات العراقيــة المختصة خلال 24 ســاعة. يجوز للســلطات العراقية أن 
تطلــب المســاعدة مــن قــوات الولايــات المتحــدة لغــرض توقيــف أفــراد مطلوبين أو القــاء القبض عليهــم. عند بــدء تنفيذ 
يم المعلومات المتوفرة عــن جميع الموقوفــن لديها إلى الحكومــة العراقية.  هــذا الاتفــاق تقــوم قــوات الولايات المتحــدة بتقــد
. تقــوم قــوات الولايــات المتحــدة 

ً
بــن منهــم أصوليــا تصــدر الســلطات العراقيــة المختصــة أوامــر القــاء قبــض عــى المطلو

بــن منهــم إليهــا وفــق أوامــر القــاء قبــض عراقيــة نافــذة  بالتنســيق الكامــل والفعــال مــع الحكومــة العراقيــة بتســليم المطلو
إطلاق ســراح جميع الموقوفين الباقين بشــكل منظم وآمن إلا إذا طلبت الحكومة العراقية خلاف ذلك. لا يجوز لقوات  و
الولايــات المتحــدة تفتيــش المنــازل أو العقارات الأخــرى إلا بموجب أمر قضائي عــراقي يصدر في هذا الصدد وبالتنســيق 
الكامــل مــع الســلطات العراقيــة المختصــة، باســتثناء الحــالات الــي تــدور فيهــا عمليــات قتــال فعليــة« )اتفاقيــة ســحب 

يكية، 2008(.  القــوات الأمر

إلا إن هذا البند أثار جدلاً حول انتهاك السيادة العراقية، خاصة في حالات مثل الاعتقالات التعسفية أو العمليات 
.
ً
يكية تتدخل غالبا كم الأمر ية التي تســببت في وفيات مدنية، حيث كانت المحا العســكر

المطلب الثاني: موقف السياسة الجنائية من الانتهاكات الأمريكية والتحديات التي تواجهها

ع الأول: الموقف الجنائي من الانتهاكات الأمريكية الفر

يكية ئم المرتكبة مــن قبل القوات الأمر أولاً: الجــرا

ية، لكن  بعة من مشــاة البحر هت تهمة القتــل إلى أر 1-قصــف المناطــق وقتــل المدنيــن )مثل مجــزرة حديثــة 2005( وُجِّ
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ســقطت فيمــا بعد. في عــام 2012، عندما انتهت القضية الأخيــرة باتفاقية إقرار بالذنب دون حكم بالســجن 
ُ
هــذه التهــم أ

يعــة مكافحة الإرهاب. )معلومــة، 2024(. أو قصــف مواقع مدنية تحت ذر

.)2016 ، يورك تايمز يــب )صحيفة نيو 2-الاعتقــالات التعســفية والتعذيب كما في ســجن أبو غر

 )اغتيال قاســم ســليماني على الأراضي العراقية 2020(.
ً
3-القتل غير القانوني مثلاً وكما ذكرنا ســابقا

: الإجــراءات القانونية العراقية
ً
ثانيا

يكيــن، لكــن الولايــات المتحــدة  كمــة جنــود أمر كــم العراقيــة محا كــم المحليــة: حاولــت بعــض المحا 1-إجــراءات المحا
ترفــض تســليمهم بموجــب اتفاقيــة الحصانــة )2008(. كمــا رُفعــت بعــض القضايــا أمــام القضاء العــراقي )مثــل قضية مجزرة 

حديثــة(، لكنهــا لم تســفر عــن نتائــج فعلية.

كــم الدوليــة: لم ينجــح العــراق في رفــع قضايا ضد الولايــات المتحدة في المحكمــة الجنائية الدولية  2-اللجــوء إلى المحا
)لأن الولايــات المتحــدة غيــر خاضعــة لولايتها(. كما حاولــت بعض المنظمات الحقوقية اســتخدام آليــات الأمم المتحدة، 

لكــن التأثير محدود.

ع الثاني: التحديات التي تواجه السياسة الجنائية العراقية الفر

يب، مما يحد  يكي في مجالات الاســتخبارات والتدر أولاً: التبعيــة الأمنيــة: لا تــزال القوات العراقيــة تعتمد على الدعــم الأمر
مــن قدرة الدولة على اتخــاذ إجراءات صارمة.

يكــي، بينمــا أخــرى ترفضــه، ممــا يــؤدي إلى  يــد الوجــود الأمر : الضغــوط السياســية: بعــض الكتــل السياســية تؤ
ً
ثانيــا

تــأرج الموقــف الرسمي.

يكيين في العراق، مما يُضعف  كمة الجنود الأمر يكيــة: تمنع الاتفاقيات الثنائية محا : الحصانــة القانونية للقوات الأمر
ً
ثالثــا

العدالة الجنائية المحلية.

كات.  : ضعف القضاء المســتقل: القضاء العراقي يتعرض لضغوط سياســية، مما يعيق محاســبة الانتها
ً
رابعا

ئم الجماعية، خاصة  ومــن شــواهدها المحكمــة الجنائيــة العراقيــة العليا الــي تمثل محاولة مهمــة لمحاســبة مرتكبي الجــرا
تلــك الــي وقعــت خــال حكــم النظــام الســابق، لكنهــا تواجــه تحديــات حقيقيــة تهــدد مصداقيتهــا وفعاليتهــا. ومــن أبرز 

هــذه التحديــات )لمركــز الــدولي للعدالــة الانتقالية، 2005(:

 حــول نزاهتها، 
ً
يكيــة على إجراءات المحكمة أثارت شــكوكا 1-مســألة الاســتقلالية: الاتهامــات بســيطرة الحكومــة الأمر

خاصة مع التعديلات المتكررة على قانونها التأسيســي. وتدخل الأطراف السياســية )العراقية والدولية( في عمل القضاء 
يــل المحكمة إلى أداة سياســية بدلاً من كونها مؤسســة قضائية محايدة. يُنــذر بتحو

2-الإطار القانوني الهش: التعديلات على قانون المحكمة )خاصة في 2005( ركزت على إجراءات مثل إلغاء حصانة 
كمة العادلة. ضعــف الخبرة العراقية في القضايــا الدولية )مثل  كبــار المســؤولين الســابقين، لكنها لم تحســم ضمانــات المحا

ئم الحرب والإبادة( قد يؤدي إلى ثغرات في الإجراءات أو الأحكام. جرا

 عــى القضــاة، 
ً
يــدان ضغوطــا 3-الســياق الأمــي والســياسي المضطــرب: التدهــور الأمــي والانقســامات الطائفيــة يز

يــف. غيــاب المصالحــة الوطنيــة الحقيقيــة يجعــل الأحــكام تبــدو انتقائيــة أو  يجعــان الشــهود والضحايــا عرضــة للتخو و
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انتقاميــة، لا ســيما في ظــل هيمنــة سياســية لطوائــف معينــة بعــد 2003.

، حيث رفضــت العراق   في المعاييــر
ً
4-التحديــات الدوليــة: مقارنتهــا بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )ICC( تظهــر قصــورا

الانضمــام لنظــام رومــا، ممــا يضعــف الشــرعية الدوليــة لأحكامهــا. بعــض الــدول والمنظمــات تــرى أن المحكمــة »هجينة« 
بــن المحليــة والدوليــة، لكنهــا تفتقر إلى الإشــراف الــدولي الكافي.

يــة، لكــن تداعياتهــا عــى المصالحــة الوطنيــة محــدودة بســبب افتقارهــا  فالمحكمــة قــد تحقــق بعــض العدالــة الرمز
للاســتقلالية وغيــاب البيئــة السياســية الداعمــة. نجاحهــا مرهــون بوقــف التدخــات السياســية، واعتمــاد معاييــر دولية 
يــز حمايــة الشــهود والقضــاة. بــدون ذلــك، قــد تتحــول إلى أداة في الصــراع الســياسي بــدلاً مــن أن تكــون  واضحــة، وتعز

منصــة للعدالــة الانتقاليــة.

ع الثالث: الخيارات المستقبلية وتأثيراتها على السياسة الجنائية الفر

يوهات المســتقبلية الموضوعة على طاولــة التوقعات والتي لها التأثير على السياســة الجنائية هي: إن مــن الســينار

كات، لكنــه يُضعــف القــدرات الأمنيــة العراقيــة. فمــا  يكــي الكامــل، قــد يُقلــل ذلــك مــن الانتهــا 1-الانســحاب الأمر
يكا  تعــرض لــه العــراق مــن هجمــات وحــوادث إرهــاب متكــررة بعد الانســحاب عام 2011 وذلك بســبب مــا بنيت لــه أمر
في سياســها الفــوضى الخلاقــة الذي أسســت له من عــام 2003 الى 2001. دخول مجاميع مســلحة دولية مســتغلة الفوضى 
وغيــاب النظــام. انتشــار الســاح اتفــاق ارادات إقليميــة وارهابيــة عــى تدميــر العــراق. ضعف الأجهــزة الأمنيــة والنفس 
الطائــي الــذي بنيــت عليــه المؤسســات الأمنيــة وغيرهــا مــن العوامــل الــي أدت الى الضعــف في الجانــب الأمــي )ســالم، 
يب 2013. الــذي من خلاله قامت  2017: 125(. كمــا إن مــن الحــوادث الــي تعــرض لها العراق هو هروب ســجناء أبو غر
كرديــف  يــب الكثيــر مــن عناصرهــا )طالــب، 2009: 103(. وكذلــك تشــكيل الحشــد الشــعبي الــذي أســس  داعــش بتهر
للجيــش العــراقي نتيجــة تعــرض العــراق لهجــوم داعــش وســقوط الموصــل 2014. والــذي أقــرّ له قانــون سمي قانــون هيئة 
ين الثــاني – نوفمبر  يــت مجلــس النــواب العراقي بأغلبيــة الأصوات لصالــح القانون في 26 تشــر الحشــد الشــعبي بعــد تصو
ســنة 2016م )قصــي،2020: 213. وكاظــم،2021: 21( الفــراغ الحكومــي بعــد انتخابــات 2010 الــي تأخــر تشــكيل الحكومــة 

بعدهــا )الحامــد،2011: 163(.

يــي، إلا إن الجدل القانوني مســتمراً حول شــرعيته، وفي الســياق الحالي لا يبدو  2-اســتمرار الوجــود تحــت غطــاء تدر
يكيــة في العــراق. فقد باتــت المبــررات الأصلية، التي   يبــرر اســتمرار وجــود القــوات الأمر

ً
 واضحــا

ً
 قانونيــا

ً
أن هنــاك أساســا

بــة تنظــم داعــش وضمــان اســتقرار المنطقــة، موضــع تشــكيك متزايــد، خاصــة مــع تراجــع التهديــد المباشــر  ارتبطــت بمحار
ية حول الإطار القانوني الذي يســمح باســتمرار تمركز القوات  الذي كان يشــكله التنظيم. وهذا التطور يثير أســئلة جوهر
يكيــة عــى الأراضي العراقيــة. مــن دون مبــرر قانــوني واضــح، ســواء عبــر طلب رسمــي من الحكومــة العراقيــة بموافقة  الأمر
 مــع مبادئ 

ً
يكي يبــدو متناقضا يــض مــن الأمــم المتحــدة، فإن اســتمرار التواجــد العســكري الأمر يحــة أو بتفو برلمانيــة صر

ية الــي يرتكز عليها الدســتور العراقي )الجبوري، 2024(. ، وهما من الأســس الجوهر يــر المصير الســيادة الوطنيــة وحــق تقر

يكية، والذي بدوره قد يؤدي إلى مواجهات أمنية وتشــديد القوانين.  3-تصعيد المقاومة المســلحة ضد القوات الأمر

يــة  يــة الرؤ فالتداعيــات القانونيــة والأمنيــة لتصعيــد العمليــات المســلحة ضــد القــوات الأجنبيــة في العــراق مــن زاو
 في العمليات المســلحة ضــد القوات الأجنبية، لا ســيما بعد 

ً
 ملحوظا

ً
يعية، تظهــر فيمــا شــهده العــراق من تصاعــدا التشــر
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يا الى هجمات مــن قبل الفصائل العراقية المســلحة،  يكية في العراق وســور )حــرب غــزة(، حيــث تعرضــت المصالح الأمر
إن الأخير رد على تلك الهجمات وبشــكل قاسي أدى الى  يــكا هــي الداعــم للكيان الصهيــوني، و لاعتبــارات منهــا إن أمر
استشــهاد قــادة مــن تلــك الفصائــل )ســتراتيجيكس، 2024(. ممــا يفرض على المشــرع العراقي دراســة التداعيــات القانونية 

والأمنيــة لهــذه التطورات من عــدة زوايا:

1-الإطار الدســتوري والقانوني للعمليات المســلحة

يــة أو الإرهــاب”، ممــا  -تنــص المــادة 7/ أولاً، مــن الدســتور العــراقي عــى حظــر “كل كيــان أو نهــج يدعــو إلى العنصر
يخلــق إشــكالية في التكييــف القانــوني للعمليــات ضــد قــوات التحالــف )مقاومــة مشــروعة أم أعمــال إرهابيــة؟(.

-يتعــارض اســهداف القــوات الأجنبيــة المرابطــة بموجب اتفاقيــة الإطار الاســتراتيجي 2008، التي تنص عــى التعاون 
الأمــي فيمــا بــن الطرفــن في حال التعــرض الى خطر وهجمات مســلحة.

يعات الجنائية 2-تداعيات التشــر

يل أو دعم  رِّم تمو
ُ

بات العراقي رقم 111 لســنة 1969، بإضافة مــواد تُج -قــد تضطــر الســلطات إلى: تعديــل قانــون العقو
يف دقيق لـ “العمل المســلح غير المشــروع”.  الهجمــات عــى القــوات الأجنبية، مع تعر

بتهــا إلى الإعدام، مع ما يثيره  -وتفعيــل قانــون مكافحــة الإرهــاب رقم 13 لســنة 2005، خاصة المادة 4 التي تصل عقو
ذلــك مــن جدل حول مدى انطباقها على فصائل مســلحة مرتبطة بمكونات سياســية.

يعية 3-التحديات الأمنية والتشــر

كهيئــة الحشــد  ( 
ً
كـــ “جهــات مقاومــة” محميــة قانونيــا ــف بعــض الفصائــل  -ازدواجيــة التكييــف القانــوني: قــد تُصنَّ

الشــعبي( الــي نظــم بقانــون والــذي يضــم فصائل مســلحة مقاومــة، بينمــا تعتبرهــا الولايات المتحــدة “كيانــات إرهابية” 
أو خارجــة عــن القانــون.

بــات دوليــة بموجــب الفصل الســابع من ميثــاق الأمــم المتحدة إذا  -تأثيــر القوانــن الدوليــة: قــد يُعــرِّض العــراق لعقو
 لـــ “أعمال عنــف منظمــة” ضد قــوات التحالف.

ً
اعتُبــر داعمــا

يكي تتأرجح بين الضرورات الأمنية والمطالبات  وعليــه بمكن القول بإن السياســة الجنائيــة العراقية تجاه التواجد الأمر
كات بشــكل كامل. في المســتقبل،  بالســيادة الكاملــة، لكنهــا تواجــه عوائــق قانونية وسياســية تحــول دون محاســبة الانتها

ين القــوى الداخلية. قــد تشــهد تطورات بناءً عــى طبيعة العلاقة بــن البلدين ومواز

الخاتمة
تصــل الدراســة الى الختام والــذي خلصت فيها إلى أن السياســة الجنائية العراقية مــرت بمرحلتــن متباينتين هما: مرحلة 
الضعــف القضــائي )2003–2008( بســبب الحصانــة المطلقــة للقــوات الأجنبيــة. ومرحلــة التنظــم الجــزئي )2008–2024( مــع 
بقــاء ثغــرات في المســاءلة. ومــن خــال الدراســة والتحليــل لما شــهدته السياســة الجنائيــة في تلــك المرحلتين اســتخلص 
الباحــث نتائــج من نواحي عديدة والتي على ضوئهــا كتب توصيات قد تكون مقترحات نافعــة من وجهة نظر الكاتب. 

النتائج 
يعي، أو مــا يتعلق بمفهوم  إن مــن أهــم النتائــج الــي تمكــن الباحث من الوصــول اليها، والتي منها مــا يخص الهيكل التشــر
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 .
ً
يمــة والعقــاب، أو مــا يرتبــط بالتأثير الأجنبي على ســيادة القضاء العــراقي، ونواحي أخرى كما ســنلاحظه تباعا الجر

يعي للسياســة الجنائية 1-تغيير الهيكل التشــر

ئم الإرهــاب )بقانون مكافحة الإرهــاب رقم 13 لســنة 2005( التي لم تكن  -إدخــال مفاهــم قانونيــة جديــدة: مثــل جرا
.
ً
مــة بهذا الوضوح ســابقا مُُجرَّ

-تأثيــر القوانــن الانتقاليــة: كأوامــر ســلطة الائتــاف المؤقتــة )مثــل الأمــر 1 لســنة 2003 بإلغــاء القوانــن الســابقة(، مما 
يعي مؤقــت. أدى إلى فــراغ تشــر

يعات الجديدة  بات 111 لســنة 1969( والتشــر كقانــون العقو يعات: بــن القوانــن العراقيــة التقليديــة ) -تعــارض التشــر
يكي. الُمســتوحاة مــن النظام القانــوني الأمر

يمة والعقاب يف الجر 2-تحــولات في تعر

يم »التمرد« أو »الانتمــاء لتنظيم إرهابي« )المــادة 4 من قانون  ئم ذات البُعد الســياسي: مثل تجــر -توســيع نطــاق الجــرا
مكافحة الإرهاب(.

ئم المرتبطة بأمن الدولــة والاعتداء على الرعايا الأجانب. بــات: خاصــة في الجرا -تشــديد العقو

( الذيــن حُوكمــوا بمعاييــر  بــر يــب وكرو يكيــة )أبــو غر -ظهــور فئــة جديــدة مــن المتهمــن: مثــل الموقوفــن بســجون أمر
قانونيــة هجينــة.

3-تأثيــر الوجود الأجنبي على ســيادة القضاء العراقي

كمة مقاتلي  يكية )حالات مثل محا ية الأمر كم العســكر كم العراقية والمحا -ازدواجيــة الاختصــاص القضائي: بين المحا
»أنصار الإسلام«(.

يب  ئم ارتكبها أفــراد التحالف )مثل أحداث ســجن أبو غر -إشــكالات تنفيــذ الأحــكام: خاصــة في قضايــا تتعلق بجرا
كــم بالكامل في العراق(. ا

ُ
التي لم تُح

قرت تحت الاحتلال.
ُ
يــض شــرعية بعض القرارات: كقرارات ســلطة إدارة الدولة العراقيــة المؤقتة )2004( التي أ -تقو

4-تداعيات أمنية على السياســة الجنائية

-تســييس العدالــة الجنائيــة: باســتخدام القانون كأداة لتصفية الخصوم )مثــل اتهام قادة المقاومة بالإرهاب(.

 على 
ً
-تأثيــر المجاميــع المســلحة والتنظيمات الارهابية: كتشــكيل الحشــد الشــعبي بعــد 2014 كقوة ســاندة للجيش ردا

مــا يســمى بتنظيم داعش. 

-تراجــع ثقــة المواطــن بالقانــون: بســبب تبايــن معاييــر المحاســبة )مثــاً: إفــات قــوات التحالــف مــن المســاءلة عن 
ئم مدنية(. جــرا

5-نتائج مرتبطة بالســيادة الوطنية

كقانون إلغاء حزب البعث وحل الجيش العراقي(. يكية ) يعية: تبني نصوص قانونية تحت ضغوط أمر -التبعية التشر

-انتقــاص مــن الاختصــاص الإقليمــي: في الســماح للقــوات الأجنبيــة بالتحــرك خــارج الإطــار القانوني العــراقي )مثل 
عمليــات الاغتيــال المســهدفة لقيــادات دون تنســيق مــع بغداد(.
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كالاتفاقية  -صــراع المرجعيــات القانونيــة: بــن الدســتور العــراقي )المــادة 9 حــول الســيادة( والاتفاقات مــع التحالــف )
الأمنيــة 2008(.

التوصيات
1-مراجعــة الاتفاقيــات الثنائية لضمان عدم انتهاك الســيادة العراقية.

كات. ئم الحرب والانتها يــر القضــاء بتفعيــل آليات قضائية عراقية لمحاســبة جرا 2-تطو

يــز التعاون مع المنظمات الدوليــة للعدالة الانتقالية.  3-تعز

 
ً
يع يحــدد صفــة القــوات الأجنبيــة وضوابــط التعامــل معهــا، تجنبــا 4-توحيــد المفاهــم القانونيــة: ضــرورة إصــدار تشــر

للفــراغ الدســتوري.

5-تعديــل قانــوني اســتباقي: تفعيــل نصــوص تجرِّم اســتخدام الطائرات المســيرة )في الأجــواء العراقية( والأســلحة غير 
التقليديــة دون ترخيص.

يع يضمن عدم تحول العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية، مع الحفاظ  6-حماية السيادة الوطنية: سن تشر
على حق الدولة في إنهاء الوجود الأجنبي عبر قنوات دبلوماسية.

 .) في النهايــة إن المشــرع العــراقي يواجــه معادلــة صعبة بــن: الالتزام بحماية الســيادة )وفق المادة 9/ب من الدســتور
 الخاصــة بصلاحيات مجلس النــواب في إعلان الطــوارئ(. يتطلب هذا 

ً
وواجــب منــع الفــوضى الأمنيــة )المادة 61/تاســعا

يعات ذكيــة تحــول دون تحــول العــراق إلى ســاحة حــرب مفتوحــة، مع الحفــاظ على شــرعية المطالبــة بإنهاء  ن تشــر التــواز
ية.  الوجــود الأجنــي عبر الآليات السياســية، لا العســكر
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